
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناشير خاصة بالخبراء



  1417الثانية ىجماد 23: الرباط في                                                   المملكة المغربية       

       ) 1996نونبر  5(وزارة العدل                                                                              

  مديرية الشؤون المدنية   

  19/96: منشور عدد    

  من وزير العدل

  :إلى السادة 

  الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف   -

  الوكلاء العاميـن للملك لديها  -                                      

رؤساء المحاكم الإدارية   -                              

رؤساء المحاكم الابتدائية  -                              

وكلاء الملك لديها  -                              

 الموضوع: انتداب الخبراء ومراقبة أعمالهم .

 سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، فمن المعلوم أن الخبرة تعتبر من أهم إجراءات التحقيق في الدعوى يلجا فيهـا إلـى الخبـراء    

في مسائل تقنية أو فنية ، من شأنها مساعدة القضاء على توضيح بعض عناصر النـزاع مـن أجـل    للبحث 
ويسند إنجازها لذوى الاختصاص حسب جدول الخبراء الذي يعد سنويا في هذا الصدد . الوصول إلى الحقيقة 

 2الصادر في  1.59.372من طرف اللجنة المختصة المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 
  .وفقا لمقاييس ومعايير علمية محددة ) 1960مارس  30( 1379شوال 

واعتبارا لما لنظام الخبرة من أهمية بالغة فإنه كان من بين المجالات التي تسـتأثر بالاهتمـام الـدائم    
 للوزارة ، ويتجلى ذلك على الخصوص في إصدارها لعدة مناشير ورسائل دورية في الموضوع ، من بينهـا 

 2/ 29614  والرسالة الدورية رقـم ) 1979ماي  18(  1399جمادى الثانية  21بتاريخ  855المنشور عدد 
مـارس   21( 1409شعبان  13بتاريخ  11102/2والرسالة عدد ‘ ) 1988شتنبر7( 1409محرم  24بتاريخ
ضـرورة  ، وتهدف كلها إلـى  ) 1994أبريل  4(  1414شوال  2بتاريخ  1029، والمنشور عدد )  1989

مراعاة تخصص الخبراء ، وتوزيع القضايا بالتناوب عليهم ، وعدم التركيز على تعيين فئة معينـة مـنهم ،   
والحث على مواكبة سير إجراءات الخبرة ، ومراعاة الآجال المحددة لإنجازها ، ومراقبة أعمـال الخبـراء   

  .ام القانون وعدم التهاون في مهامهم خاصة من حيث تقيدهم بالموضوعية والجدية والنزاهة والفعالية واحتر
بمضمون هذه  نإلا أنه لوحظ من خلال التقارير الواردة على الوزارة أن بعض السادة القضاة لا يتقيدو

المناشير والرسائل الدورية ، فمنهم من يقتصر بصفة متكررة على تعيين خبير أو فئة معينة من الخبـراء ،  
ين في نفس الفرع من الخبرة ودون مراعاة التناوب في انتدابهم ، مما يخل دون بقية الخبراء الآخرين المختص

ومنهم من لا يراعي التخصصات المسندة لكل خبير وفق جداول الخبراء المقبولين . بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم 
لدى محاكم الاستئناف ، حيث يتم تعيين خبير في موضوع لايدخل في اختصاصه ، كانتداب من هو مخـتص  

ي الشؤون العقارية للقيام بالمحاسبة ، أو تعيين مختص في المعاينات العقارية لإجراء خبرة تتعلق بالشـؤون  ف
العقارية أو تعيين خبير مختص في الشؤون التجارية للقيام بمهمة يرجع الاختصاص فيها لخبير فـي تـدقيق   

ريا بين التخصصين يستمد أساسـه  مع أن هناك اختلافا جوه)   Audi(ومراجعة وإثبات ومراقبة الحسابات 
من طبيعة ومهام كل فئة من الفئتين ، على اعتبار أن فرع تدقيق الحسابات الواردة في الجدول يضم خبـراء  

  .لهم صفة خبراء محلفين بالمحاكم )  Experts comptables(محاسبين 



ع إجـراءاتهم ومـراقبتهم ،   وتجدر الإشارة إلى أنه يلاحظ أحيانا إغفال في مواكبة أعمال الخبراء وتتب
مما يترتب عنه تعثر في الإجراءات وتأخير البت في القضايا والمساس بحقوق بعض الأطراف والاضـرار  

  .بمصالحهم ، الشيء الذي يؤثر سلبا على حسن سير العدالة 
 نطلب منكم بكل إلحاح السهر على تطبيق النصوص القانونيـة بكامـل   –وتفاديا لهذه السلبيات  –لذا 

الدقة والعناية وتنفيذ ما ورد في المناشير والرسائل الدورية الصادرة في هذا الموضوع خاصة منها ما يتعلق 
  :بما يلي 
عدم الاقتصار في التعيين على خبير واحد أو فئة من الخبراء دون غيرهم من المختصين في نفـس   -

  الفرع من الخبرة ؛
سب ما هو محدد بتفصيل في جداول الخبراء المقبولين احترام مبدإ التخصص عند تعيين كل خبير ح -

  لدى محاكم الاستئناف ؛
إشعار الوزارة فورا بالاخلالات التي تصدر عن بعض الخبراء حتى يتسنى للجنة البت فيها وفقا لما  -

(  1417محرم  10الصادر في  1598.96من قرار وزير العدل رقم  7تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 
استدعاء أعضائها في أي وقت للبت في مسألة  –عند الاقتضاء  –التي تخول لرئيس اللجنة )  1996ماي  28

  .طارئة تتعلق بوضعية أحد الخبراء 
ونظرا لما لهذه المقتضيات من أهمية فإننا لا نشك في أنكم ستولونها كامل اهتمامكم وبـالغ عنـايتكم   

  ./.سلامت بكل دقة وإتقان ، والها تلتنفيذ محتويا
  

  وزير العدل 
  عبد الرحمان امالو

  
  
  
  

  
    
   



  1414شوال 22المملكة المغربية                                                                             الرباط في 

  1994أبريل  4                                                                                             وزارة العدل

    مديرية الشؤون المدنية

  1029: منشور عدد 

  من وزيـر العـدل

  :إلى الســادة 

  الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف  -

  والوكلاء العامين للملك لديها  -

 ورؤساء المحاكم الإدارية  -

 ورؤساء المحاكم الإبتدائية   -

 ووكلاء الملك لديها -

  اب الخبراءانتد : الموضوع

  سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، فقد لوحظ أن بعض السادة القضاة والمستشارين يعمدون الى انتداب فئة معينة ومحدودة من الخبراء ، 

من قانون المسطرة المدنيـة والـذي    59كما انهم يتوسعون في تطبيق الإستثناء المنصوص عليه في الفصل 
  .بير مدرج بالجدول الرسمي أن يعين خبيرا خارج هذا الجدوليجيز للقاضي عند عدم وجود خ

تم التركيز )  1979مايو  18(  1399جمادى الثانية  21وتاريخ  855وقد سبق أن وجه منشور تحت عدد 
فيه على أن المصلحة تقتضي توزيع القضايا بالتناوب على الخبراء كل في ميدانه لكي يتمكنوا من إنجازهـا  

  .ي أقرب الآجال في ظروف أحسن وف
وإننا نحث على أن يتم انتداب الخبراء كقاعدة عامة من بين الخبراء المقيدين بالجدول الرسمي المعد أمام كل 

، )  1960مارس  30(  1379شوال  2المؤرخ في  1.59.372محكمة استئناف تطبيقا للظهير الشريف رقم 
  .نائية ، وعند الضرورة وألا يتم الخروج عن هذا الجدول الرسمي إلا بصفة استث

كما أنه من الواجب أن يتم انتداب الخبراء المقيدين بالجدول الرسمي على اساس التناوب تحقيق لمبدأ تساوي 
الفرص ، علما بأنه من حق المحكمة إذا ما لاحظت تقاعس الخبير النتدب عن القيام بواجبـه علـى الوجـه    

من خبراء الجدول الرسمي ، فإذا تبث لديها إخلاله بأخلاقيـات   المطلوب ، أن تأمر حالا باستبداله بخبير آخر
  .وشرف المهنة وجب عليها علاوة على استبداله أن تشعر الوزارة عاجلا بذلك 

يتعين على رؤساء المحـاكم  ) 7/9/1988( 1409محرم  24وتاريخ  29614/2وتبعا للرسالة الدورية عدد 
ن أو إهمال من طرف الخبراء ، لتتمكن من عرض وضعية كـل  إشعار الوزارة في الوقت المناسب بكل تهاو

  .من أخل منهم بالواجب على أنظار اللجنة المكلفة بحصر لوائح الخبراء لاتخاذ القرار المناسب في حقه 
والجدير بالذكر أنه يجب على المحكمة أن تحرص أشد الحرص ، على أن يتم انتداب الخبير في التخصص 

نته ، والذي على أساسه قيد في الجدول الرسمي ، وعليه فإن تعيين خبراء فـي غيـر   الذي أهله لممارسة مه
  . تخصصهمم من شأنه أن يمس بمصداقية الأحكام ، ويضر بمصالح المتقاضين 

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة ، أطلب منكم العمل على تنفيذ فحوى هذا المنشور بكامل بكامل 
  ./.السلام العناية والدقة ، و

  وزير العدل                                                     
  محمد الإدريسي العلمي المشيشي                                         



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والتقليديين مناشير خاصة بالموثقين العصريين



  1415 ربيع الثاني 23الرباط في   المملكة المغربية  

  )30/09/1994(  وزارة العدل                

  مديرية الشؤون المدنية  

           25305/2: رسالة دورية عدد 

  من وزير العدل

  إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

  .تعريب الوثائق والعقود الصادرة عن الموثقين  :الموضوع

 سلام تام بوجود مولانا الإمام
فنظرا للمهام الجسام الموكولة للموثقين والمتجلية في تلقي العقود وإعطائها الصبغة الرسمية وضبط حقوق  وبعد،

أصحابها وفق القوانين والضوابط المرعية ورعيا لما يفترض فيهم من إحاطة وإلمام بالقواعد المنظمـة للمهنـة   
  .داتهم للأطرافواستيعاب لأحكامها وشروطها، مما يخول لهم تقديم نصائحهم وإرشا

مكان الصدارة في كل ما ينجز من  –وهي اللغة الرسمية لبلادنا  –ونظرا للرغبة الأكيدة في تبوء اللغة العربية 
طرف الموثقين من عقود وشهادات ووثائق، خاصة وأن الشباب الذي يرغب في ولوج هذه المهنة يتمتع بثقافـة  

باللغة العربية، حيث لازلنا نلاحظ بأن جل الوثائق التي ينجزونها مزدوجة، ولا تعوزه الإمكانيات لتحرير العقود 
  .تحرر باللغة الفرنسية

وبما أن هذه الرغبة كانت قد عبرت عنها مديرية المحافظة العقارية التي قررت تعريـب مصـالحها القانونيـة    
يروها فـي هـذا الاتجـاه    ، والتمست إشعار الموثقين العصريين بذلك ليسا1986والتقنية ابتداء من مستهل سنة 

الرامي إلى تعريب العقود العقارية مع استعدادها لتقديم مساعدتها لهم في هذا المجال، وكنا قد وجهنا آنذاك إلـى  
جمادى الأولى  9وتاريخ  2236/2السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمملكة رسالة دورية عدد 

م فيها إشعار الموثقين العاملين بدائرة نفوذهم بالموقف الذي اتخذتـه المديريـة   طلبنا منه) 20/06/1986( 1406
  .المذكورة ليعملوا على تلبية رغبتها في هذا المضمار

ونظرا إلى أننا لازلنا نلاحظ بأن جل العقود التي ينجزها الموثقون تحرر باللغة الفرنسية ولم يبدوا لحد الآن أي 
  .الوثائقاستعداد نحو تعريب العقود و

نطلب منكم إشعار السادة الموثقين العاملين بدائرة نفوذكم بضرورة تحرير ما يعرض عليهم من شهادات وعقود 
باللغة العربية وأن يربطوا الاتصال مع مصالح المحافظة العقارية التي سبق أن عبرت عن رغبتها في مـد يـد   

ائق التي لها صلة بالتحفيظ العقاري، وذلك تمشـيا مـع   المساعدة لهم فيما يتعلق بتعريب العقود وغيرها من الوث
  .مقوماتنا الحضارية والتاريخية ومع مقتضيات دستورنا الذي جعل اللغة العربية لغة البلاد الرسمية

  ./.كما نطلب منكم إفادتنا بالتدابير المتخذة ومدى استجابة الموثقين، والسلام
  

  وزير العدل                                         
  محمد الإدريسي العلمي المشيشي                              



المغربية المملكة            ماي  17:  الرباط في        
1973 

  العدل وزارة              

  649. منشور عدد      

  وزير العدل  من

  : السادة إلى

  الاستيناف والوكلاء العامين للملك لديها لدى محاكم  

  وكلاء الملك لدى المحاكم الإقليمية   

  القضاة المكلفين بالتوثيق 

  النواب الخصوصيين في التوثيق 
 

  .تصرفات العدول والعدول القباض : الموضوع
 

أبلغتنا وزارة الداخلية أن السادة عمال الأقاليم بالمملكة أثاروا انتباهها إلى ظاهرة سيئة تتجلى فـي أن العـدول   
زمون المواطنين بأداء مبالغ باهظة في مقابل تحرير عقودهم غير مكترثين بالمقاييس المحددة فـي التشـريع   يل

  .المقرر في هذا النطاق
ونظرا لخطورة هذه الظاهرة التي أثارت استياء وقلق مجموع سكان المملكة والتي تأكد وجودهـا مـن وفـرة    

التعليمات الصارمة التي نصدرها من حين لآخر في هـذا   الشكايات التي نتوصل بها من عدة جهات بالرغم عن
المجال ارتأينا من الواجب أن نذكركم في هذا المنشور بمقتضيات النصوص والضوابط المتخذة حـول أجـور   

  : العدول وكيفية استيفائها ـ وهي ترمي في مجموعها إلى هدفين اثنين 
  .دينمنع العدول من استخلاص أجورهم مباشرة من المتعاق/ 1
  .عدم السماح لأي كان بان يباشر قبض الأجور عدا العدل القابض مع التقيد بالمقاييس المحدد قانونا/ 2

لذا نلفت نظر كافة المسؤولين عن التوثيق من قضاة ونواب خصوصيين إلى أهمية وخطورة التبعـات الملقـاة   
جعل حد لهذه التصرفات الشاذة التـي   عليهم في هذا الشأن والتي تفرض عليهم إجراء مراقبة صارمة تمكن من

بقدر ما تثير قلق وسخط السكان تعرض أصحابها لعقوبات تأديبية صارمة قد تنعكس أثارها علـى المسـؤولين   
أنفسهم إن هم أخلوا بواجبهم في مراقبة العدول حتى لايقع استيفاء أي مبلغ مباشرة من المتعاقدين وحتى يكتفـي  

تي يتولى قبضها العدل القابض أو وكيل الحسابات ولايسلم لهم شـيئا منهـا إلا بعـد    بالأجور المحددة قانونا وال
  .تحرير الرسوم التي في عهدتهم وإنهاء إجراءاتها وفق الضابط المقرر

إننا إذ نثير انتباهكم إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات والسهر على تطبيقها بدقة وعناية نطلب مـنكم الإخبـار   
بتوصلكم بهذا المنشور وإبلاغه لكافة العدول والقباض مع إشعارهم بأننا لن نتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمـة  

  .ضد أي عدل حاد عن الصراط السوي والسلام 
  وزير العدل                                

  البشير بن عباس التعارجي: الإمضاء                                                    
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هنة المحاماةبم خاصة مناشير



  غير مؤرخ                                المملكة المغربية      

                               وزارة العـدل       

  594منشور عدد      

  

  من وزير العدل 
  :الى السادة 

   .المدعين العامين لجلالة الملك لدى محاكم الاستئناف_ 

  وكلاء جلالة الملك لدى المحاكم الاقليميــــــة_ 

   .بالمملكة                                               

  تفتيش مكتب محام   : الموضوع

  
من قانون المسـطرة   104 -61كتسيها الفقرة الثالثة من الفصلين تكم الى الاهمية الخاصة التي نسترعي انتابه

الجنائية والتي تعين في حالة اجراء تفتيش باماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني بان تتخـد  
  .جميع التدابير اللازمة ليضمن احترام ذلك السر 

لمستندات لدى شخص ملزم بكتمان السر المهني وخاصة اذا كان محاميا وقد تتعرض كثيرا ما توجد الوثائق وا
هذه الوثائق والمستندات الى حجز من طرف ضابط الشرطة القضائية قصد جعلها رهن اشارة العدالـة وهنـاك   
 من جهة اخرى وثائق ومستندات تسلم من طرف زبناء وتجسم اسرارا بكل ما في الكلمة من معنـى وبالتـالي  

  .ان السر المهني دون حجزهاثميحول ك
هناك تدابير واعرافا تقليدية ناتجة عن وضعية المحامين ولا مناص من مراعاتها والتقيد  أن إلىوتجدر الاشارة 

  .بها 
فاذا كانت نزاهة الشخص الذي يفترض ان يعثر لديه على مستند قابل للحجز غير مطعون فيها تعـين علـى   

بل كل شيء ان يعمل على تسلم المستند برضى الشخص المذكور بـدلا مـن القيـام    ضابط الشرطة القضائية ق
فان  المبحوث عنها ضابط الشرطة ملزم في هذه الحالة بان يطلب من المحامي تمكينه من الوثيقةفتفتيش  يةبعمل

 ـ بامتنع المحامي قام ضابط الشرطة القضائية وفقا للعادة المقررة  ن البحـث لا  اجراء تفتيش وان هذا النـوع م
قبل الاقدام عليه التفكير فيه مليـا مـن طـرف     ينيخلومن خطورة اية ما كانت الظروف والاحوال ومن المتع

شخص تتوافر فيه الضمانات الكافية حتى لا يقع التفتيش بصفة مرتجلة ففي حالة التلبس يتعين على وكيل جلالة 
كهذه ويسير البحث بنفسه ، كما على قاضي التحقيق في الملك لدى المحكمة الاقليمية ان يتحمل مسؤولية عملية 

ما ذكر يعمل  إلىية تستلزم بالاضافة لعلى ان خطورة هذه العم –حالة فتح بحث ان يجري التفتيش بنفسه كذلك 
القضاة الذين اسند اليهم القيام بها على ان يحيطوا رؤسائهم علما بها قبل اجرائهـا واخيـرا يتعـين ان يشـعر     

الحضور ليتصفح هـو بنفسـه او    دعىصفته مؤهلا بتمثيل الهيئة ويستبالمزمع اجراؤه نقيب المحامين بالتفتيش 
ان الامـر   داخل منها في نطاق السرهو رز ما غهيئة المنتدب من طرف ملفات المحامي ويتولى  سعضو مجل

 –قة وادب اللياقة لثح اضمان حقوق الدفاع كما ترمي الى الاخذ بالحيطة وبت رو إلىيتعلق هنا بوسائل ترمي 
فوجود هذه ا لمجموعة من الوسائل امر متاكد ويتعين توافرها بصفة مستمرة بين القضـاة والمحـامين تحقيقـا    

  .لحسن سير العدالة واقرار صفائها
نطاق في اوساط قضاة النيابـة العامـة وقضـاة     أوسعلى عوعليه نطلب منكم ان تقوموا بنشر هذه التعليمات 

  .ا بحزم وعناية والســــــلامهئرة نفوذ محاكمكم وان تسهروا بانفسكم على تطبيقالتحقيق بدا
  

  وزير العدل
  الامين العام للحكومة

  محمد ابا حنيني: الامضاء
  



  المملكة المغربيـة 

  وزارة العدل   

  642: منشور عدد 

  من وزير العدل

  :إلى السادة                     

  ستئنافالرؤساء الأولين لمحاكم الا -

 الوكلاء العامين للملك لديها -

 رؤساء المحاكم الإقليمية ووكلاء الملك لديها -

 رؤساء محاكم السدد وضباط النيابة العامة لديها -

 رؤساء كتابة الضبط لدى مختلف محاكم المملكة  -

  

  كتاب المحامين:  الموضوع

 
دى الخطورة الناشئة عن نشاط بعض إلى م 22/3/1971وتاريخ   577سبق أن أثرنا انتباهكم في المنشور عدد

ويسمحون لأنفسهم بالتسرب إلـى   نالسماسرة الدين ينتحلون وصف كتاب مساعدين للمحامين أو كتاب عموميو
كتابات الضبط وقاعات الجلسات والأحكام  فيتدخلون من قريب أو بعيد فيما لا يعنيهم من القضايا المعروضـة  

  .ها على المحاكم أو التي بصدد العرض علي
وقد أشرنا بصفة خاصة في ذلك المنشور إلى التحريات التي يتعين القيام بها والتدابير التـي تلـزم مراعاتهـا    
لتطهير جهاز كتاب المحامين من الدخلاء والانتهازيين الذين يعمدون بوسائل دنيئـة إلـى تصـيد المتقاضـين     

  .قضاء والدفاع على السواء المتغفلين قصد أكل أموالهم بالباطل مسيئين بذلك إلى سمعة ال
وحرصا على تعقب هذه الشرذمة من الفضوليين الذين لا هم لهم إلا النهب بطرق الغش والتـدليس والقضـاء   

تتعلـق بكيفيـة    المـذكور على آثارها الشريرة  ارتأينا أن نضيف بعض الإيضاحات لفقرة من فقرات المنشور 
اءات تعيينهم موكلين أمر هذه الإجراءات  وذلك الاختيار إلـى  اختيار الكتاب المساعدين للمحامين وتعديل إجر

السلطات والمصالح التي يعنيها الأمر من رجال القضاء وأعضاء النقابة حتى يكونوا على بينة من وجود هؤلاء 
زجرية  الكتاب  ويتمكنوا من مسايرة نشاطاتهم  وبالتالي يتسنى لهم إبعاد الدخلاء منهم ومتابعتهم أمام المحاكم ال

عند الاقتضاء بل وحتى تمييز الخبيث والطيب من بين الكتاب المتوفرين على سند صحيح و يعاملون كلا بمـا  
  .يستحقه 

يتعين في هذا النطاق إخضاع تعيين كتاب المحامين إلى تدبير أولى نوليه مزيدا من الاهتمام وهو يتجسم فـي  
ليمية بواسطة الشرطة  يشمل سلوكهم ومـروءتهم وسـوابقهم   إجراء بحث دقيق يوكل أمره للنيابة العمومية الإق

ومدى أهليتهم للقيام بهذه المهنة التي لا يمكن أن تسند إليهم إلا بعد ثبوت صلاحيتهم ، وبعد قطع هذه المرحلـة  
الأساسية يشعر المحامي والسيد النقيب بنتيجة البحث ، وطبقا لذلك يعين كل مرشح ترجحت كفاءتـه  وحسـن   

ن طرف نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي الذي يرغب في استخدام هذا المرشح للاستفادة سلوكه م
من مساعدته ومعونته وإذ ذاك تسلم له النقابة بطاقة تعريف تحمل صورته  يصادق عليها من طـرف النيابـة   

ئل اللازمة لسحب هذه البطاقة  منـه  هذه الحالة اتخاذ الوسا...) السطر غير واضح(... العامة ليتمكن من القيام 
ساعة ليكونـا علـى    48وإشعار السيد وكيل الملك والنقيب بانقطاع الكاتب عن عمله في ظرف اجل لا يتجاوز 

  .بينة من ذلك ويتمكنا من إسقاط الكاتب المفصول والتشطيب عليه من قائمة الكتاب 



ت الحسنة كي تؤتي هذه التعليمات كامل ثمارهـا   إننا إذ نحرص كل الحرص على أن تتظافر الجهود و الإرادا
نعلق كبير الأمل على تفهمكم لها ومبادرتكم للإسهام في إخراج حميد نتائجها لحيز الوجود  خدمة للصالح العام 

  .وتعاونا مع أسرة الدفاع  لصالح التقاليد النبيلة والمثل العليا للمهنة 
ق محتوياتها بتعاون تام مع نقابات المحامين وتوجيه نسخ من هـذا  لهذا نهيب بكم العمل بجد وفعالية على تطبي

  .المنشور إلى النقباء التابعين لدائرة نفوذكم ليكونوا منه ببال ويعملوا بمقتضاه ، والسلام 
  وزير العدل

 إمضاء البشير عباس التعارجي



  1995يونيو  26الرباط في               المملكة المغربية   

  العدل وزارة  

  ة  الشؤون المدنيةمديري   

  513: رسالة دورية عدد   

  وزير العدل من
  السادة  الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف إلى

  

  .البت  في الطعون  المقدمة ضد مقررات مجالس هيآت المحامين  : الموضوع
  

  تام بوجود مولانا الإمام سلام
  و بعد، 

اعدة الجهاز القضائي من اجل  صيانة الحقوق و استقرار  نظرا  للدور الهام الذي يلعبه  قطاع  المحاماة في مس
المعاملات ؛  فقد  احاطه  المشرع  بمجموعة من  الإجراءات  القانونية  التي  تصونه من  التصرفات  التـي  
من شانها المساس  بسمعته نتيجة  الإخلال  بالنصوص  القانونية أو  التنظيمية أو قواعد  المهنة و أعرافهـا أو   

  .لمروءة و الشرفبا
من  الظهير  الشريف   65ومن بين تلك الإجراءات  الصلاحية  المخولة  للوكيل  العام للملك  بمقتضى الفصل 

المعتبر بمثابة  قانون  و المتعلـق   )   10/9/1993(                    1414من ربيع  الأول  22الصادر في 
امين  و إحالتها  على مجلس  الهيئة  و ممارسة حق  الطعن فـي  بتنظيم مهنة  المحاماة يتلقى شكايات ضد  مح

  .مقررات  الحفظ التي يصدرها المجلس المذكور 
فان  كانت  مجالس هيآت  المحامين  لا تتوالى في إجراء المتابعة و اتخاذ  العقوبات  اللازمة  في حق  بعض 

و ما يليه  من  65و  64و  61و  60و  59اد العناصر  التي تمس  بشرف المهنة و ذلك طبقا لمقتضيات  المو
الظهير  الشريف  المشار  إليه ، فإني أهيب  بكم  ان تولوا الطعون  المقدمة ضد مقررات  تلك  المجالس مـا  

  .تستحق  من عناية ، و تقوموا بأنفسكم برئاسة  جلساتها شخصيا دون إنابة أحد عنكم فيها إلا عند الضرورة 
هذه  الرسالة  من أهمية  بالغة فإنني لا اشك في أنكم ستعيرونها كبير عنـايتكم و مزيـد   و نظرا  لما لفحوى 
  ./.اهتمامكم ، و السلام 

  وزير العدل                                      
  عبد الرحمان أمالو                                



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناشيرخاصة بمهنة التراجمة



  ملكة المغربية                                              الم        

  وزارة العدل                                                           

  مديرية الشؤون المدنية     

  قسم مراقبة المهن الحرة والتوثيقية
  والتعاون القضائي الدولي    

  6145/2: رسالة دورية عدد 

  من وزير العدل               

  إلى السيد الوكيل العام للملك لدى

  محكمة الاستئناف

  .حول مهنة الترجمة  : الموضوع
  

  سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، فقد لوحظ من خلال بعض الوثائق المترجمة التي ترد على هذه الوزارة أن الترجمة التي ينجزها بعض 

لتي عهد إليهم بها في هذا الصدد تعريبا وتعجيما ليست في المستوى المطلوب التراجمة المحلفين لبعض الوثائق ا
، وتكون ترجمة بعض فقراتها غير مطابقة للمضمون الحقيقي لتلك الوثائق ، الشيء الذي يجعلها مخلة بالمعنى 

الـولادات  العائلية والشخصية وتـواريخ  الأسماء المقصود منها كما تعتريها بعض الأغلاط والأخطاء خاصة في
على الخصوص في الوثائق المتعلقة بأفراد الجالية المغربية بالخارج ، إما نتيجة هفوات مهنية أو بسبب قصور 

  يخل بالأمانة و الوفاء المفروضين في المترجم أثناء ممارسة مأموريتهأو عجز من بعض هؤلاء التراجمة مما 
  ل وأضرارونظرا لما قد ينتج عن هذا النوع من الترجمة من مشاك

م إلى بذل مزيد من العناية ذكنطلب منكم إثارة انتباه السادة التراجمة المحلفين الذين يزاولون نشاطهم بدائرة نفو
والقيام بالمهام المناطة بهم بدقة وإتقان حتى تكون الترجمة حقيقية ومطابقة لمضمون الوثيقة والتيقن من ذلك قبل 

يعها مراجعة دقيقة حتى يتسنى تفادي الأخطاء التي تعتريها ، وإشـعاري  تسليمها لاصحابها ومراجعتها قبل توق
  .بكل ما يصدر عن المترجم من تهاون أو مخالفة مهنية أو عدم احترام الواجبات المفروضة عليه 

ونظرا لما لهذه التعليمات من أهمية نطلب أن تولوها ما تستحق من عناية واهتمام مع إخباري بما اتخذتموه من 
  ./.اءات في هذا الشأن ، والسلام إجر

  وزير العدل                                             
  مصطفى بلعربي العلوي                                      

 
  



  1414 ةذو الحج 02المملكة المغربية

  1994مــاي  13  وزارة العدل  

  مديرية الشؤون المدنية  

           14324/2: رسالة دورية عدد   

                       

  من وزير العدل

  إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم 

  الاستئناف بالمملكة

  

  .حول مهنة التراجمة  :الموضوع

  
  سلام تام بوجود مولانا الإمام

  
لعقود والوثـائق  وبعد، فقد لوحظ من خلال العقود والوثائق المترجمة أن بعض التراجمة يقومون بترجمة تلك ا

إلى لغة غير التي هم مؤهلين للترجمة إليها بمقتضى قرار اللجنة المشار إليها في الفصل الأول مـن الظهيـر   
الأمر الذي يشكل مخالفة مهنية يمكن ) 1960مارس  30( 1379شوال  2الصادر في  1.59.372الشريف رقم 

  .في هذا البابأن تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية والزجرية المقررة 
لذا نهيب بكم حث السادة التراجمة الخاضعين لدائرتكم الترابية إلى التقيد عند قيامهم بمهامهم باللغة المـؤهلين  
للترجمة إليها بمقتضى قرار اللجنة المشار إليها أعلاه، مع بيان اسمهم الكامل وصفتهم واللغة المختصين فيهـا  

الوثائق على بينة من الأمر، وحتى يتم تفادي أي لبس لهم فـي هـذا    بأعلى وثيقة الترجمة، حتى يكون أصحاب
  .الشأن

ونظرا لما لهذه التعليمات من أهمية نطلب منكم إيلاءها ما تستحق من عناية واهتمام مع إخبارنا بما قمتم به في 
  ./.هذا الشأن، والسلام

  
  وزير العدل                                           

  محمد الإدريسي العلمي المشيشي                                 



 


